نص القرار الصادر عن البرلمان الاوربي

حول انتهاكات حقوق الانسان في البحرين بتاريخ     17/9/‏1997‏

اصدر البرلمان الاوربي قرارا عاجلا (URGENCY RESOLUTION UNDER RULE 47 OF THE RULES OF PROCEDURE ) تحت قانون 47 للقوانين الاجرائية. اتخذ بتاريخ 17 سبتمر (ايلول) ‏1997‏حول انتهاكات حقوق الانسان في البحرين:

إن البرلمان الاوربي:

أ ـ تنتابه مخاوف شديدة جراء ما ورد في التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان / الشرق الاوسط ي يونيو1997 تحت عنوان "انتهاك روتيني، منع روتيني للحقوق المدنية والازمة السياسية في البحرين، الذي يوثّق الازمة السياسية المستمرة في البحرين، والتي ترافقت مع قمع سياسي واسع وتعذيب وسوء معاملة المعتقلين ومنعهم من الحصول على تمثيل قانوني سليم واعتماد ادلة الادانة بناء على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والتي تفتقد الى ادلة مقنعة، وتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 16 يونيو 1996م الذي يعرب عن قلق شديد جراء الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في البحرين، وغياب الاليات الفعالة لحماية هذه الحقوق والتقرير الصادر عن مجموعة حقوق الانسان التابعة للبرلمان البريطاني. 

ب ـ يّذكر بأن البرلمان البحراني قد تم حله في 1975م، وان عائلة آل خليفة الحاكمة قد رفضت كل المحاولات الداعية لاعادة العمل بالحياة الديمقراطية والدستورية.

ج ـ يذّكر بأن الازمة السياسية الحالية قد بدأت في النصف الثاني من 1994 مترافقة مع تظاهرات شعبية واسعة وعرائض شعبية تطالب باعادة العمل بالحياة الدستورية، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المئات من المواطنين البحرانيين الذين هجرّوا قسرا او يمنعون من العودة بسبب نشاطاتهم السياسية.

د ـ يلاحظ بمزيد من الاسف بأن هذه المطالب المعتدلة قد قوبلت بعمليات اعتقال وتعريض المعتقلين للتعذيب واستعمال محكمة أمن الدولة على اوسع نطاق مع العلم ان اجراءات هذه المحكمة والتي تنطوي على قصور شديد لا يتناسب مع المستويات الدولية لاجراء محاكمة عادلة، واحدها أن احكامها غير قابلة للاستئناف على الرغم من اصدارها احكام بالاعدام.

هـ ـ اطلع على التقارير المتواترة عن استخدام الطائرات المروحية والغاز المسيل للدموع الذي تم التزود بهما من الخارج ضد المدنيين العزل:

1/ يدعو حكومة البحرين لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسهيل عودة المهجرين والمباشرة في سن قوانين تتناسب مع المستويات المقبولة دوليا، والبدء في مفاوضات فورية مع قوى المعارضة بقصد اجراء انتخابات ديموقراطية مفتوحة لكل الجنسين في اسرع وقت.

2/ يدعو الدول الاعضاء في الاتجاد الاوربي للامتناع عن تزويد حكومة البحرين بالاسلحة اوتقديم الدعم في مجال الامن ويطلب من المجلس ان يأخذ بزمام المبادرة من اجل الحصول على موافقة بفرض حظر مشابه علىالمستوى الدولي حتى تتم اعادة العمل بالحياة الديموقراطية.

3/ يدين بصورة مطلقة كل اعمال العنف غير القانونية والتعذيب والارهاب سواء التي تقترف من قبل قوات الامن او اية قوى اخرى.

4/ يدعو حكومة البحرين الى السماح لمنظمات حقوق الانسان العالمية المحترمة مثل مراقبة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية بالدخول للبحرين وافساح المجال للمنظمات ذات الاهتمامات الديموقراطية السلمية المشابهة للعمل في البحرين.

5/ يوجه تعليماته لرئيسه بتوجيه نسخ من هذا القرار للمجلس وللمفوضية الاوربيين ولحكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي وللامين العام للامم المتحدة ولحكومة البحرين.
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